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الموضوع الرئيسي: الأذان والإقامة.
العنوان الفرعي: الكلام في حكم الإقامة على النساء

بسم الله الرحمن الرحيم
[bookmark: _GoBack]كنّا قد بدأنا الكلام مع السيد الأعظم (رض) حيث بحث عن حكم الإقامة فقط، هل الإقامة واجبة أو ليست واجبة، وذكر أقوال الفقهاء (رض) حيث اختلفوا فبعضهم قال بوجوب الإقامة حتى على المرأة، ولكنّ السيد الأعظم يقول لعلّه لم يطلع على الروايات النافية للأذان والإقامة عن المرأة فقط[footnoteRef:1]. [1:  المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): ج13، ص232.] 

والمهم في المقام التكلم في الروايات التي وردت في المقام، فيرجى التأمل فيها لكي نقف على ما هو الصحيح في المقام.
الرواية الأولى:
وهي الرواية الثالثة من باب 14 من أبواب الأذان والإقامة/ وهي معتبرة السند:
الوسائل عن التهذيب عن الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال: «لا»[footnoteRef:2]. [2:  وسائل الشيعة: ج5، ص406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 3.] 

أي: ليس أذان وإقامة عليها.
والسيد الأعظم(رض) ذكر مطالب في المقام غير واضحة ولدينا عليها إشكالات.
قال(رض): هذه الرواية استدل بها بعضهم على وجوب الإقامة على الرجال، حيث إنّه في الرواية سؤال عن المرأة: عليها أذان وإقامة، فقال (عليه السلام): «لا»، وقال في تقريب الاستدلال بالرواية (أنّ المنفي إنما هو اللزوم دون المشروعية ، لثبوتها فيهن بالضرورة ، ومن البيّن أنّ نفي اللزوم عنهنّ يدل بالمفهوم على ثبوته بالإضافة إلى الرجال) فمن خلال نفي مفهوم الصفة يثبت وجوب الأذان والإقامة على الرجال فالسيد يقول: (إنّا وإن بنينا على ثبوت المفهوم للوصف في الجملة ، لكنّه مذكور في الصحيحة في كلام السائل دون الإمام ( عليه السلام ) فلا عبرة به).
 وغير واضح مراد السيد الأستاذ، هل بيّن الحكم الإمام (ع) على الموصوف بلا صفة، فهذا الأمر غير واضح من السيد الأستاذ، أعني: ما هو المعنى من كلام الإمام «لا» فقط؟
 إذا نفينا الصفة والموصوف كلتيهما ، نفيناه من كلام الإمام (ع) ، فالإمام لمّا قال «لا» يعني: لا أذان ولا إقامة على المرأة، لابد أنّ الصفة والموصوف كلاهما مذكورين عند الإمام (ع) ووجودهما في كلام السائل فهذا دليل على وجودهما في كلام الإمام (ع) أيضاً ، وإلا فلا معنى لكلامه الشريف، إن حذفت الموصوف والصفة للرجل والمرأة، فإذا عدنا إلى متن الرواية وهي معتبرة جميل بن دراج (رض)، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة أعليها أذان وإقامة، فقال: «لا»، فإذا حذفنا هذا الموصوف والصفة في كلام الإمام فماذا يكون معنى كلام الإمام (ع) بالنسبة إلى من يطلع على الرواية، فأنت عندما تحذف الصفة والموصوف كأنك تقول ما قال الراوي غير مذكور في جواب الإمام، فإذا كان غير مذكور فما معنى كلامه الشريف، فما أفاد السيد الأعظم (رض) غير واضح جداً.
الرواية الثانية:
وهي الرواية الأولى من نفس الباب وهذه أيضاً معتبرة حسب الظاهر والعلم عند الله سبحانه، قال عبدالله بن سنان -الرجل جليل جدّاً- «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تؤذن للصلاة – يعني همزة استفهام بقرينة الكلام محذوفة أو مقدّرة ، يعني هل على المرأة - حسنٌ إن فعلت -يعني إن جاءت بأذان وإقامة فهذا فعل حسن- وإن لم تفعل -يعني المرأة- أجزأها أن تكبر -وهي تقول الله اكبر- وان تشهد أن لا اله إلا الله وإن محمدا رسول الله (ص)»[footnoteRef:3]. [3:  وسائل الشيعة: ج5، ص405، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 1.] 

هذه رواية أيضاً تدلّ على عدم الوجوب، وهاهنا آمن السيد بأنها تدل على أن الأذان والإقامة ليست واجبة على المرأة ، ولكنها استحباب أيضاً مرتبة نازلة  جداً، والإمام لم يقل فعلت أو لم تفعل، قال: «إن لم تفعل» ، الإمام جوّز للمرأة الترك، فقال (عليه السلام): «إن لم تفعل أجزأها أن تكبر، وان تشهد أن لا اله إلا الله وإن محمدا رسول الله (ص).
وهناك رواية أخرى تدل بمضمون هاتين الروايتين منها وهي:
الرواية الثالثة:
 الرواية الثانية من نفس هذا الباب عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة، عن زرارة أبن أعين، قال: قلت لابي جعفر (ع) النساء عليهن أذان -يعني يستفهم بتقدير همزة استفهام- فقال: إذا شهدت شهادتين فحسبها»[footnoteRef:4]، شهادة أو اثنين التي تقدم ذكرهما في الرواية السابقة. [4:  وسائل الشيعة: ج5، ص405-406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 2.] 

الرواية الرابعة:
وهي الرواية الرابعة من نفس هذا الباب وهذه الرواية في سندها خلل، عن أبي مريم الانصاري، قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله»[footnoteRef:5]. [5:  وسائل الشيعة: ج5، ص405-406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 4.] 

نفس هذه الشهادتين (شهادة التوحيد وشهادة برسالة الرسول الأعظم (ص)) هذا هو إقامة وأذان بالنسبة إلى المرأة.
الرواية الخامسة:
وهي الرواية الخامسة من نفس هذا الباب أيضاً، مرسلة الصدوق، فهي مرسلة بالنسبة إلينا أما بالنسبة للصدوق فلست أدري أنها مرسلة أم لا، هو ذكرها لنا مرسلة.
ونصّها: الوسائل عن من لا يحضره الفقيه، قال الصادق ( عليه السلام ): «ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل»[footnoteRef:6]. [6:  وسائل الشيعة: ج5، ص406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 5.] 

أذان القبيلة المقصود به معرفة وقت الصلاة، والمرأة غالبا تعرف الوقت من أذان القبيلة.
الرواية السادسة:
وهناك مرسلة أخرى أيضاً عن من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، قال: وقال الصادق ( عليه السلام ): «ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة»[footnoteRef:7]. [7:  وسائل الشيعة: ج5، ص406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 6.] 

الرواية السابعة:
ورواية سابعة من نفس هذا الباب أيضاً، في سندها محل إشكال، وأيضاً عن من لا يحضره الفقيه هذه رواية طويلة ذكرها صاحب الفقيه (رض) أنه في وصايا من رسول الله لعلي (ع) بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه ( في وصية النبي ( صلى الله عليه وآلة ) لعلي ( عليه السلام ) - قال: «ليس على المرأة أذان ولا إقامة»[footnoteRef:8]. [8:  وسائل الشيعة: ج5، ص407، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 7.] 

كل ذلك ينفي الوجوب.
الرواية الثامنة:
والرواية الثامنة من هذا الباب قال، هذه أيضاً في سندها خلل ، عن كتاب العلل عن الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: قلت له: المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال: «إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين»[footnoteRef:9]. [9:  وسائل الشيعة: ج5، ص407، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 8.] 

أذان القبيلة به تعرف دخول وقت الصلاة، وأما هي فيلس عليها شيء من الأذان والإقامة.
إلى هنا تبين أنه دليل سيدنا الأعظم (رض) دليل تام، وهي باعتبار روايتين معتبرتين من هذه الروايات التي قرأتها في جنابكم، فهي تدل على نفي الوجوب على المرأة ، والعمدة الرواية الثالثة من باب 14.
ومن الروايات التي يستدل بها على وجوب الإقامة
 الأولى: 
ما ذكره صاحب الوسائل وهذه الرواية معتبرة عن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، «انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن»[footnoteRef:10]. [10:  وسائل الشيعة: ج5، ص385، أبواب الأذان والإقامة، باب 5، حديث 7.] 

 استدل بهذه الرواية على وجوب الإقامة في الصلاة
الرواية الثانية: هذه الرواية معتبرة.
محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : «لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع ؟ قال : لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة»[footnoteRef:11]. [11:  وسائل الشيعة: ج5، ص444، أبواب الأذان والإقامة، باب 35، حديث 2.] 

هذه الرواية العمدة فيها الاستدلال على وجوب الأذان والإقامة.
ناقش السيد الأعظم (رض) في هذا ويقول: «لا صلاة»، المقصود بالنفي أما نفي الحقيقة والماهية معاً، وهذا معناه استعمال حرف النفي في معنيين، للصفة وللموصوف، يعني للصلاة وللأذان أيضاً، وهذا الاحتمال ساقط، واحتمال أن يكون المقصود به نفي الكمال، كما أفاد في بعض كلماته (رض) ، ومع ذلك أفاد أنه المقصود به نفي الحقيقة لا نفي الصفة ، ومقصود بنفي الحقيقة هاهنا هو نفي درجة عليا من الصلاة، وليس المقصود من هذه الرواية وجوب الأذان والإقامة، بل لابد من التأمل، والتأمل يعطي كذا[footnoteRef:12]. [12:  ينظر: المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): ج13، ص234.] 

ما أفاده السيد الأعظم صحيح وواضح، ولكنه تبقى ملاحظة بسيطة في كلام السيد الأعظم، (رض) أنه رواية تنفي حقيقة الصلاة وماهية الصلاة، كليهما تنفي، وانت تنفي فقط من حيث الماهية، لا من حيث الصفة، يعني الأذان يجوز تركه كما تقدم في موارد مختلفة، ولكنه نفي الحقيقة مراد به نفي كمال الصلاة، لأنه قرأنا في الروايات أنه الأذان والإقامة أمر مستحب ليس بواجب.
فالنتيجة: أن هذه الروايات التي قرأناها تدل على أن الإقامة ليست واجبة أصلاً، هذا وللكلام تتمة.

والحمد لله رب العالمين


